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الجریدة الرسمیة  رقم 5980 الصادرة بتاریخ 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)
 

 
ظھیر شریف رقم 1.11.89 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)

بتنفیذ القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقلیدیة
 
 

الحمد � وحده،
 

الطابع الشریف -  بداخلھ :
(محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف الله ولیھ)

 
یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 
بناء على الدستور ولا سیما الفصلین 42 و 50 منھ ؛

 
أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي :

 
ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة، عقب ظھیرنا الشریف ھذا، القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة

التقلیدیة، كما وافق علیھ مجلس المستشارین ومجلس النواب.
 
 

وحرر بالدار البیضاء في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011).
 

وقعھ بالعطف:
 

رئیس الحكومة،
الإمضاء : عباس الفاسي.

 
 

قانون رقم 18.09
بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقلیدیة

 
الباب الأول
أحكام عامة

المادة 1
تعتبر غرف الصناعة التقلیدیة ومؤسسات عمومیة ذات صبغة مھنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي والمشار

إلیھا فیما بعد بالغرفة أوالغرف.
تحدث غرف الصناعة التقلیدیة وتحدد مقارھا ودوائر نفوذھا الترابي وعدد المقاعد المخصصة لھا بموجب مرسوم.

المادة 2
تمثل غرف الصناعة التقلیدیة الصناع التقلیدیین ومقاولات الصناعة التقلیدیة وتعاونیات الصناعة التقلیدیة داخل نفوذھا

الترابي لدى السلطات العمومیة الوطنیة والجھویة والمحلیة.
تخضع غرف الصناعة التقلیدیة لوصایة الدولة التي یكون الغرض منھا ضمان تقید أجھزتھا بأحكام ھذا القانون ولا سیما
منھا المتعلقة بالمھام المسندة إلیھا، وبوجھ عام، الحرص في ما یخصھا على تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة

المتعلقة بالمؤسسات العامة.
وتخضع كذالك للمراقبة المالیة للدولة المطبقة على المؤسسات العمومیة بموجب التشریع الجاري بھ العمل.

الباب الثاني
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مھام واختصاصات غرف الصناعة التقلیدیة
المادة 3

تحدد مھام واختصاصات غرف الصناعة التقلیدیة كما یلي :
1-     فیما یتعلق بسجل مقاولات وتعاونیات الصناعة التقلیدیة والصناع التقلیدیین :

-       تمسك غرف الصناعة التقلیدیة وفي إطار نفوذھا الترابي سجلا لمقاولات وتعاونیات
الصناعة التقلیدیة والصناع التقلیدیین.

تحدد كیفیة وشروط مسك ھذا السجل بنص تنظیمي.
 

2-     فیما یتعلق بتعاضد الخدمات ودعم الصناع التقلیدیین ومقاولات وتعاونیات الصناعة التقلیدیة تعمل غرف
الصناعة التقلیدیة على :

-       إحداث مراكز معتمدة للمحاسبة والتدبیر یستفید من خدماتھا الصناع التقلیدیون ومقاولات
وتعاونیات الصناعة التقلیدیة والجمعیات المھنیة العاملة بقطاع الصناعة التقلیدیة؛

-       إحداث خلیة للمنشطین الاقتصادیین لإرشاد المستثمرین بقطاع الصناعة التقلیدیة
ومواكبتھم، ومساعدة وتوجیھ الصناع التقلیدیین ومقاولات وتعاونیات الصناعة التقلیدیة

والجمعیات المھنیة العاملة بقطاع الصناعة التقلیدیة لتحسین تدبیر أنشطتھا؛
-       تعمیم المعطیات العلمیة والتقنیة والاقتصادیة المرتبطة بقطاع الصناعة التقلیدیة لفائدة

الصناع التقلیدیین ومقاولات وتعاونیات الصناعة التقلیدیة ؛
-       إنجاز الدراسات التي من شأنھا أن تساعدھا على القیام بالمھام المنوطة بھا.

 
3-     فیما یتعلق بالتكوین المھني والتكوین المستمر تقوم غرف الصناعة التقلیدیة ب :

-       الاضطلاع بمھمة تمثیل الصناع التقلیدیین ومقاولات وتعاونیات الصناعة التقلیدیة داخل
المجالس التي تسھر على تقییم التدبیر العام لمؤسسات التكوین المھني المتواجدة بدائرة نفوذھا

الترابي، من أجل مساھمتھا في الحفاظ على جودة التكوین وملاءمتھ مع حاجیات الشغل؛
-       المساھمة في تأطیر مراكز التكوین المھني؛

-       إحداث مراكز التدرج المھني والمساھمة في تسییرھا؛
-       المشاركة في إعداد ووضع برامج التكوین المھني النظامي؛

-       تقییم الحاجیات المرتبطة بالتكوین المستمر لفائدة الصناع التقلیدیین ومقاولات وتعاونیات
الصناعة التقلیدیة والمساھمة فیھ.

 
4-     فیما یتعلق بالإنعاش والتسویق تقوم غرف الصناعة التقلیدیة ب :

-       دعم تسویق منتجات الصناعة التقلیدیة؛
-       دعم تسویق منتجات الصناعة التقلیدیة بالوسط القروي؛

-       تنظیم معارض ومعارض دائمة وكذا إقامة المھرجانات والمباریات ذات الصلة بإنعاش
المنتوج؛

-       المساھمة في جلب المقتنین لمنتجات الصناعة التقلیدیة والتشجیع على ذلك وتأطیر المقتنین
عند قیامھم بزیارات استطلاعیة؛

-       القیام بالدعایة والإشھار لمنتوجات الصناعة التقلیدیة.
 

5-     فیما یخص الوساطة بین السلطات العمومیة والصناع التقلیدیین ومقاولات وتعاونیات الصناعة التقلیدیة
تقوم غرف الصناعة التقلیدیة ب :

-       التنسیق بین مقاولات وتعاونیات الصناعة التقلیدیة والصناع التقلیدیین والسلطات العمومیة
والجماعات المحلیة؛

-       إبلاغ السلطة الحكومیة المختصة باقتراحات وملتمسات الصناع التقلیدیین ومقاولات
وتعاونیات الصناعة التقلیدیة؛

-       القیام بدور الوساطة والتحكیم بین الحرفین وفقا لأحكام الظھیر الشریف رقم 1.07.169
الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفیذ القانون رقم 08.05 القاضي

بنسخ وتعویض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنیة؛

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/152342.htm
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-       إبداء رأیھا في التغییرات المراد إدخالھا على أي نص تشریعي أو تنظیمي یكون لھ أثر على
نشاطھا، بصفة عامة في كل القضایا المتعلقة بقطاع الصناعة التقلیدیة.

 
6-     في ما یخص تمثیلیة مصالح الصناع التقلیدیین ومقاولات وتعاونیات الصناعة التقلیدیة تعمل غرف

الصناعة التقلیدیة على:
-       السھر على مصالح الصناع التقلیدیین ومقاولات وتعاونیات الصناعة التقلیدیة؛

-       تشجیع الصناع التقلیدیین ومقاولات وتعاونیات الصناعة التقلیدیة على انتظامھم في إطار
مجموعات اقتصادیة؛

-       تشجیع الصناع التقلیدیین ومقاولات الصناعة التقلیدیة على انتظامھم في إطار جمعیات و
تعاونیات و ھیآت مھنیة لتنمیة قدراتھم الذاتیة وتحفیزھم على الانخراط فیھا.

 
7-     فیما یخص البنیات التحتیة الجماعیة للإنتاج تقوم غرف الصناعة التقلیدیة بالمساھمة في :

-       تقییم الحاجیات المتعلقة بالبنیات التحتیة بدوائر نفوذھا الترابي بناء على رغبات مقاولات
وتعاونیات الصناعة التقلیدیة والصناع التقلیدیین واقتراحھا على السلطة الحكومیة المختصة

والجماعات المحلیة المعنیة؛
-       تتبع مراحل إنجاز البنیات التحتیة الخاصة بقطاع الصناعة التقلیدیة بدوائرنفوذھا الترابي ؛

-         تسویق المحلات  والبقع والفضاءات المحدثة داخل البنیات التحتیة الخاصة بقطاع
الصناعة التقلیدیة بدوائر نفوذھا الترابي؛

-       الدعایة والإشھار للبنیات التحتیة الخاصة بقطاع الصناعة التقلیدیة بدوائر نفوذھا الترابي
وفي إنعاش تسویق منتجات الصناعة التقلیدیة داخل ھذه البنیات.

 
8-     المشاركة على المستوى الوطني أو الجھوي أو الإقلیمي أو المحلي في كل ما یتعلق بالمخططات

والاختیارات المرتبطة بنشاطاتھا؛
9-      المساھمة في الحفاظ على التراث الوطني الحرفي وحمایة منتوجھ؛

10-      عقد اتفاقیات توأمة وتبادل الخبرات والتجارب مع الھیئات المھنیة الوطنیة والأجنبیة .
11-                    المساھمة في حمایة البیئة؛

12-      المساھمة في دعم الاستثمار والتشغیل.
 

المادة 4
یجب أن تستشیر الإدارة المختصة غرف الصناعة التقلیدیة في :

-       مشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بقطاع الصناعة التقلیدیة؛
-       برمجة وتتبع البنیات التحتیة الخاصة بقطاع الصناعة التقلیدیة؛

 
وتقوم الإدارة بإخبار غرف الصناعة التقلیدیة بمراحل إنجازھا.یجب على الغرف أن تبدي رأیھا في أجل لا یتعدى شھرین

ابتداء من تاریخ عرض الأمر علیھا. وبعد انصرام ھذا الأجل، یعتبر كما لو أنھا أبدت رأیھا.
یجب على الإدارة في حالة رفض رأي الغرف تبریر أسباب ذلك.

 
المادة 5

یمكن للإدارة أن تتعاون مع كل غرفة من غرف الصناعة التقلیدیة من أجل إنجاز برنامج معین، في إطار تعاقدي، یحدد
الأھداف والبرنامج الزمني ویرصد الموارد الضروریة لتحقیقھ.

 
الباب الثالث

أجھزة غرف الصناعة التقلیدیة
المادة 6

تتألف أجھزة غرف الصناعة التقلیدیة من الجمعیة العامة والمكتب واللجن.
 

الفصل الأول
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الجمعیة العامة
تكوینھا واختصاصاتھا

 
المادة 7

تتألف الجمعیة العامة لغرف الصناعة التقلیدیة من أعضاء منتخبین وفقا لأحكام الظھیر الشریف رقم 1.97.83 الصادر في
23 من ذي القعدة 1417 (2 أبریل 1997) بتنفیذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تغییره وتتمیمھ.

تعتبر الجمعیة العامة الجھاز الأعلى للغرفة.
 

المادة 8
یمكن للجمعیة العامة لغرف الصناعة التقلیدیة أن تضم، بالإضافة على أعضائھا المنتخبین، أعضاء شركاء یجب ألا یتعدى

عددھم ربع عدد الأعضاء المنتخبین.
یعین الأعضاء الشركاء بمقرر یتخذه رئیس الغرفة بعد مداولة الجمعیة العامة، من بین :

·        أعضاء الجمعیات المھنیة القطاعیة للصناعة التقلیدیة؛
·        مسیري مقاولات وتعاونیات الصناعة التقلیدیة المتواجدة بدائرة النفوذ الترابي للغرفة؛

·        شخصیات مشھود لھا بكفاءاتھا وعطاءاتھا لفائدة قطاع الصناعة التقلیدیة.
 

یشارك الأعضاء الشركاء بصفة استشاریة في مداولات الجمعیة العامة وكذا في أشغال اللجن.یعین الأعضاء الشركاء عند
كل تجدید عام لغرف الصناعة التقلیدیة.

تحدد الجمعیات المھنیة القطاعیة للصناعة التقلیدیة وكذا مقاولات وتعاونیات الصناعة التقلیدیة المسموح لھا بتقدیم
مرشحیھا بنص تنظیمي.

 
المادة 9

مھام أعضاء الجمعیة العامة لغرف الصناعة التقلیدیة المنتخبین والشركاء مجانیة.
غیر أنھ یمكن أن تمنح للأعضاء المزاولین لمھامھم بصفة فعلیة تعویضات عن التنقل والإقامة عند قیامھم بمھام لفائدة

الغرفة یحدد مقدارھا طبقا للنصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل.
 

المادة 10
تقوم الجمعیة العامة وجوبا من خلال مداولاتھا بتدبیر شؤون الغرفة،وتتوفر على جمیع السلط والصلاحیات اللازمة

لدراسة كل القضایا المخولة لھا بمقتضى ھذا القانون، وخاصة المھام التالیة :
1-     انتخاب أعضاء المكتب؛

2-            تكوین اللجن؛
3-            انتخاب ممثلي الغرفة في مجالس العمالات أو الأقالیم؛

4-            المصادقة على مشروع النظام الداخلي للغرفة؛
5-            المصادقة على المخططات وبرامج عمل الغرفة؛

6-            المصادقة على مشروع المیزانیة؛
7-            دراسة الحساب الإداري؛

8-            المصادقة على الاقتناءات والتفویتات العقاریة والاقتراضات؛
9-            المصادقة على قبول الھبات والوصایا؛

10-      توجیھ ومراقبة أنشطة الغرفة؛
11-   المصادقة على الاتفاقیات المبرمة مع الھیئات المھنیة الوطنیة والأجنبیة.

 
المادة 11

تجتمع الجمعیة العامة لغرف الصناعة التقلیدیة وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورات عادیة وذلك خلال أشھر فبرایر
ویونیو وأكتوبر، ولا تتعدى مدة كل واحدة منھا عشرة أیام كاملة.

تنعقد الدورات بالنفوذ الترابي للغرفة بعد توجیھ استدعاء مرفق بجدول الأعمال لكافة الأعضاء بواسطة رسالة مضمونة
مع الإشعار بالاستلام أو بكل وسیلة أخرى تثبت التوصل، من رئیس الغرفة، قبل موعد الدورة بثمانیة أیام كاملة.

 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/41168.htm
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المادة 12
یمكن للجمعیة العامة أن تعقد، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، دورة استثنائیة إما بمبادرة من رئیس الغرفة أو عندما یتلقى
طلبا مكتوبا في ھذا الشأن من السلطة الحكومیة المختصة أو من عامل العمالة أو إقلیم الذي یوجد مقر الغرفة في دائرة

نفوذه الترابي، أو على الأقل من ثلثي أعضاء الجمعیة العامة المزاولین مھامھم.
یجب أن یحدد طلب عقد الدورة الاستثنائیة المذكور أعلاه جدول الأعمال المطلوب التداول فیھ ولا یجوز إدراج أیة نقطة

تتعلق بالتداول في المقررات التي سبق اتخاذھا من لدن الجمعیة العامة.
تنعقد الدورات الاستثنائیة وفق الكیفیة والآجال المنصوص علیھا في الفقرة الأخیرة من المادة الحادیة عشر من ھذا القانون

خلال الخمسة عشر یوما الموالیة لتلقي الطلب.
في حالة عدم استجابة الرئیس لطلب عقد دورة استثنائیة خلال الخمسة عشر یوما من تاریخ تقدیم الطلب، یوجھ الطلب من
جدید إلى السلطة الحكومیة المختصة وإلى عامل العمالة أو الإقلیم الذي یوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه الترابي الذي

یستدعي الجمعیة العامة للانعقاد خلال أجل ثمانیة أیام یسري من تاریخ تلقیھ الطلب المذكور.
تختتم الدورة الاستثنائیة عند استنفاذ جدول الأعمال الذي دعیت للانعقاد من أجلھ، وفي جمیع الحالات داخل أجل لا یتجاوز

ستة أیام متتالیة.
 

المادة 13
یعد جدول أعمال الدورات العادیة للجمعیة العامة من قبل مكتب الغرفة. ویجوز لأعضاء الغرفة بصفة فردیة أو جماعیة أن
یقدموا للرئیس فور توصلھم بالرسالة المنصوص علیھا في المادة الحادیة عشر من ھذا القانون. وفي جمیع الأحوال قبل
افتتاح الدورة العادیة بثلاثة أیام على الأقل، طلبا كتابیا قصد إدراج كل نقطة تدخل في اختصاصات الجمعیة العامة في
جدول أعمال الدورة العادیة، وفي حالة رفض رئیس الغرفة إدراج النقط المقترحة من لدن أّعضاء الغرفة بجدول الأعمال
یتعین علیھ تعلیل ھذا الرفض، وتبلیغھ إلى الأطراف المعنیة عند افتتاح الجلسة دون مناقشتھ. ویتم تدوین ھذا الرفض في

محضر الجلسة.
 

المادة 14
تتداول الجمعیة العامة للغرفة في اجتماع عام في النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة. ولا تكون مداولات الجمعیة

العامة صحیحة إلا بحضور الأغلبیة المطلقة للأعضاء المزاولین مھامھم.
في حالة عدم توفر النصاب القانوني المذكور بعد استدعاء أول، یعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر یوما الموالیة وفق
الكیفیة والآجال المنصوص علیھا في المادة الحادیة عشر من ھذا القانون، وفي ھذه الحالة تكون المداولات صحیحة كیفما

كان عدد الأعضاء الحاضرین.
یحتسب النصاب القانوني عند افتتاح كل دورة وكل انسحاب للأعضاء أثناء اجتماع الجمعیة العامة لأي سبب من الأسباب
بعد التوقیع على ورقة الحضور. لا یؤثر على مشروعیة النصاب القانوني، ویتابع الأعضاء الباقون دراسة نقط جدول

الأعمال.
تتخذ المقررات بالأغلبیة المطلقة للمصوتین، وفي حالة تعادل الأصوات یرجح الجانب الذي ینتمي إلیھ صوت الرئیس

ماعدا في حالة التصویت السري.
یكون التصویت علنیا، غیر أنھ یمكن اللجوء إلى التصویت السري إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرین. وفي ھذه الحالة

یعتبر تعادل الأصوات رفضا للمقرر.
لا یحق للجمعیة العامة لغرف الصناعة التقلیدیة التداول بواسطة أصناف مھنیة أو ھیئات ناخبة.

 
المادة 15

یجوز للوزیر الأول والوزیر المكلف بالصناعة التقلیدیة أو ممثلھ ووزیر الداخلیة وعامل العمالة أو الإقلیم المعني أو ممثلھ
حضور اجتماعات الجمعیة العامة للغرفة دون المشاركة في التصویت.

یجوز للرئیس باتفاق مع أعضاء المكتب أن یستدعي لحضور أشغال الجمعیة العامة كل شخص یرى فائدة في استشارتھ في
إحدى النقط المدرجة في جدول الأعمال.

 
المادة 16

یتعین على كل عضو منتخب تعذر علیھ تلبیة الدعوة الموجھة إلیھ عن طریق البرید المضمون أو بكل وسیلة أخرى تثبت
التوصل، لحضور اجتماع الجمعیة العامة إخبار الرئیس بذلك كتابة، إما قبل الاجتماع، لتبریر أسباب غیابھ التي تدون
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وجوبا في سجل الحضور، أو بعده إذا تعذر علیھ ذلك بسبب قوة قاھرة. وفي ھذه الحالة تعرض الأسباب التي أدلى بھا
العضو على الجمعیة العامة في دورتھا العادیة الموالیة لتبث فیھا.

المادة 17
یجوز للجمعیة العامة للغرفة أن تقرر، بطلب من الرئیس، ودون مناقشة، بثلثي أعضائھا الحاضرین طرد كل عضو من
أعضاء الغرفة من الجلسة یخل بالنظام أو یعرقل المداولات أو لا یلتزم بمقتضیات القانون والنظام الداخلي للغرفة، وذلك

بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئیس.
 

المادة 18
یحرر بشأن كل جلسة محضر یوقع علیھ الرئیس والكاتب ویضمن في سجل خاص.

توجھ غرف الصناعة التقلیدیة محاضر جلساتھا بانتظام إلى السلطة الحكومیة المختصة، كما توجھ نسخة من ھذه المحاضر
إلى عامل العمالة أو الإقلیم الذي یوجد مقر الغرفة بدائرة نفوذه الترابي وكذلك إلى عمال العمالات والأقالیم المنتمون لدائرة

النفوذ الترابي للغرفة المعنیة.
وتسلم كذلك نسخة منھا لكل عضو من أعضاء الغرفة.

توقع المقررات التي تداولت الجمعیة العامة بشأنھا لزوما من قبل الرئیس والكاتب وتضمن بالترتیب في سجل خاص حسب
تواریخھا.

تعلق المقررات بمقر الغرفة في أجل لا یتعدى ثمانیة أیام كاملة من تاریخ اختتام الدورة، وتنشر أو تبلغ إلى كافة الأعضاء
بجمیع الوسائل الملائمة.

یحق لكل ناخب بالغرفة أن یأخذ على نفقتھ نسخة كاملة أو جزئیة من ھذه المقررات. ویجوز لھ نشرھا تحت مسؤولیتھ.
إذا تغیب الكاتب أو عاقھ عائق أو رفض أو امتنع عن التوقیع على المقررات، یشار صراحة في محضر الجلسة إلى سبب
عدم التوقیع، وفي ھذه الحالة یجوز للكاتب المساعد القیام بذلك تلقائیا. وإذا تغدر ذلك یعین الرئیس من بین أعضاء الجمعیة

العامة الحاضرین، كاتبا للجلسة یحسن القراءة والكتابة یتولى التوقیع بكیفیة صحیحة على المقررات.
 

الفصل الثاني
المكتب

تكوینھ واختصاصاتھ
 

الفرع الأول
تكوین المكتب

 
المادة 19

تجتمع الجمعیة العامة، خلال الخمسة عشر یوما الموالیة لتاریخ الإعلان عن النتائج النھائیة للاقتراع، بدعوة مكتوبة توجھ
إلى جمیع الأعضاء بواسطة البرید المضمون أو بكل وسیلة أخرى تثبت التوصل من عامل العمالة أو الإقلیم الذي یوجد
مقر الغرفة في دائرة نفوذه الترابي، خلال دورة استثنائیة، لتنتخب، لمدة انتدابھا، من بین أعضائھا الحاضرین مكتبا یتألف

من:
-         5 أعضاء إذا كان عدد أعضاء الغرفة من 11 إلى 15؛
-         7 أعضاء إذا كان عدد أعضاء الغرفة من 16 إلى 30؛

-         11 عضوا إذا كان عدد أعضاء الغرفة یفوق 30.
 

تتمثل وظائف المكتب في ما یلي:
·      إذا كان المكتب یتألف من 5 أعضاء:

1-     الرئیس؛
2-            النائب الأول للرئیس؛
3-            النائب الثاني للرئیس؛

4-            كاتب؛
5-     كاتب مساعد.

 
·      إذ كان المكتب یتألف من 7 أعضاء؛
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1-     الرئیس؛
2-            النائب الأول للرئیس؛
3-            النائب الثاني للرئیس؛
4-            النائب الثالث للرئیس؛
5-            النائب الرابع للرئیس؛

6-            كاتب؛
7-     كاتب مساعد.

 
·      إذا كان المكتب یتألف من 11 عضوا:

1-     الرئیس؛
2-            النائب الأول للرئیس؛
3-            النائب الثاني للرئیس؛
4-            النائب الثالث للرئیس؛
5-            النائب الرابع للرئیس؛

6-            النائب الخامس للرئیس؛
7-            النائب السادس للرئیس؛
8-            النائب السابع للرئیس؛
9-            النائب الثامن للرئیس؛

10-      كاتب؛
11-      كاتب مساعد.

 
یتعین على من یرغب في ترشیح نفسھ لمنصب رئیس غرف الصناعة التقلیدیة أن یتوفر على مستوى تعلیمي یعادل على

الأقل مستوى نھایة الدروس الابتدائیة.
تجتمع الجمعیة العامة لانتخاب مكتب الغرفة تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بین الأعضاء الحاضرین، ویتولى العضو

الأصغر سنا من بینھم، ممن یحسنون القراءة والكتابة، مھمة كتابة الجلسة وتحریر المحضر المتعلق بھا.
ینتخب أعضاء المكتب عن طریق الاقتراع الأحادي الإسمي وبالتصویت السري.تجرى بشأن كل منصب عملیة انتخاب

مستقلة.یمنع التصویت عن طریق المراسلة أو الوكالة.
لا یتم ھذا الانتخاب بكیفیة صحیحة إلا بحضور ما لا یقل عن ثلثي أعضاء الجمعیة العامة المزاولین مھامھم بصفة فعلیة.
وإذا تعذر ذلك،أجل الانتخاب إلى اجتماع لاحق یعقد بعد مضي أربعة أیام كاملة على  الأقل ثمانیة أیام كاملة على الأكثر

على تاریخ الاجتماع الأول. یجرى الانتخاب بكیفیة صحیحة خلال الاجتماع الثاني أیا كان عدد الأعضاء الحاضرین.
یتم الانتخاب في الدورة الأولى للاقتراع بالأغلبیة المطلقة للأعضاء المصوتین، وبالأغلبیة النسبیة في الدورة الثانیة، عند

الاقتضاء. وفي حالة حصول مرشحین أو عدة مرشحین على نفس عدد الأصوات تجرى القرعة لتعیین المرشح الفائز.
یوقع محضر الانتخاب من قبل رئیس الجلسة وكاتبھا.

 
المادة 20

تجرى خلال الخمسة أیام الموالیة لانتخاب الرئیس عملیة تسلیم السلط بین الرئیس السابق والرئیس الجدید المنتخب
بحضور ممثلا للسلطة الحكومیة المختصة وممثل السلطة الإداریة المحلیة. ویوضع لھذه الغایة محضر یتضمن جردا كاملا

للممتلكات المنقولة والعقاریة للغرفة ومواردھا البشریة ووضعیتھا المالیة یوقعھ الرئیس السابق والرئیس الجدید.
توجھ نسخة من ھذا المحضر إلى السلطة الحكومیة المختصة والى عامل العمالة أو الإقلیم الذي یوجد مقر الغرفة في دائرة

نفوذه الترابي وذلك داخل اجل شھر من تاریخ إجراء عملیة تسلیم السلط.
إذا تعذر على الرئیس المنتھیة مدة انتدابھ أو امتنع عن القیام بتسلیم السلط لخلفھ، لأي سبب من الأسباب المبررة خلال
الأجل المنصوص علیھ في الفقرة الأولى أعلاه، تقوم لجنة مكونة من الرئیس الجدید للغرفة ومدیر الغرفة وممثل السلطة
الحكومیة المختصة وممثل عامل العمالة أو الإقلیم المعني بإعداد المحضر المذكور أعلاه  یوقعھ أعضاء اللجنة. ویبقى

الرئیس السابق بصفتھ آمرا بالصرف مسؤولا عن تدبیر شؤون الغرفة خلال مدة انتدابھ.
المادة 21

یمنع على الأعضاء المنتخبین والأعضاء الشركاء، تحت طائلة العزل بموجب مرسوم یتم نشره بالجریدة الرسمیة، عقد
صفقات أشغال أو تموین أو خدمات مع غرفة الصناعة التقلیدیة المنتمین إلیھا، سواء بصفة شخصیة أو بصفتھم مساھمین
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أو وكلاء عن غیرھم أو لفائدة أزواجھم أو أصولھم أو فروعھم المباشرین.
 

المادة 22
ینتخب ممثلو غرف الصناعة التقلیدیة في مجالس العمالات والأقالیم خلال الجلسة المخصصة لانتخاب أعضاء مكتبھا وفقا
لأحكام الظھیر الشریف رقم 1.97.83 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2  ابریل 1997 ) بتنفیذ القانون رقم 9.97

المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تغییره وتتمیمھ.
وفي حالة فقدانھم لعضویتھم بالغرفة لأي سبب من الأسباب یتم تعویضھم طبقا لأحكام الظھیر الشریف رقم 1.02.269
الصادر في 25 من رجب 1432 ( 3 أكتوبر 2002 ) بتنفیذ القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظیم العمالات والأقالیم خلال

الاجتماع الموالي للجمعیة العامة.
 

المادة 23
یتولى مكتب الغرفة مھامھ مباشرة بعد انتخابھ ویجتمع مرة كل شھر على الأقل، وفي جمیع الأحوال كلما دعت الضرورة

إلى ذلك.
 

الفرع الثاني
اختصاصات ومھام المكتب

 
المادة 24

یزاول مكتب الغرفة الاختصاصات التالیة :
-     إعداد مشروع النظام الداخلي للغرفة ؛

-     تحضیر اجتماعات الجمعیة العامة ؛
-     تتبع تنفیذ مقررات الجمعیة العامة ؛

-     تھیئ مشروع میزانیة الغرفة ؛
-     وضع وتتبع تنفیذ مخططات وبرامج عمل الغرفة ؛

-     إیجاد الحلول للمسائل التي حصل على تفویض بشأنھا من لدن الجمعیة العامة.
 

الفرع الثالث
اختصاصات ومھام الرئیس

 
المادة 25

یتولى رئیس الغرفة مھام رئاسة اجتماعات الجمعیة العامة و المكتب ویعتبر الآمر بالصرف، كما یمارس إضافة إلى ذلك
الاختصاصات التالیة :

-     السھر على تطبیق مقررات الجمعیة العامة و المكتب ؛
-     السھر على تنفیذ میزانیة الغرفة

-     السھر على تطبیق أحكام النظام الداخلي للغرفة ؛
-     المحافظة على ممتلكات الغرفة ؛

-     تمثیل الغرفة لدى جامعة غرف الصناعة التقلیدیة ؛
-     تمثیل الغرفة تجاه الغیر.

 
المادة 26

یساعد رئیس غرفة الصناعة التقلیدیة في القیام بمھامھ طاقم إداري تحت إشراف مدیر.
یعین ویعفى مدیر غرفة الصناعة التقلیدیة من طرف الوزیر المكلف بالصناعة التقلیدیة باقتراح من رئیس الغرفة.

تحدد مھام مدیر غرفة الصناعة التقلیدیة والمؤھلات المطلوبة لتعیینھ في ھذا المنصب، بموجب نص تنظیمي.
 

المادة 27
یمثل الرئیس الغرفة لدى المحاكم ماعدا إذا كانت القضیة تھمھ بصفة شخصیة أو شریكا أو مساھما أو تھم زوجھ أو أصولھ
أو فروعھ المباشرین. وفي ھذه الحالة ینوب عنھ أحد نوابھ وفق أحكام الفقرة الثانیة من المادة الثامنة والعشرون من ھذا

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/41168.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/85296.htm
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القانون. ولا یجوز للرئیس أن یقیم دعوى قضائیة إلا بمقرر صریح من الجمعیة العامة. غیر أنھ یجوز لھ، دون إذن مسبق
من قبل الجمعیة العامة، أن یدافع أو یطلب الاستئناف في دعوى أو یتابع ھذا الاستئناف، أو یقیم جمیع الأعمال التحفظیة أو

الموقفة لسقوط حق.
یطلع الرئیس وجوبا الجمعیة العامة بكل الدعاوي القضائیة التي تم رفعھا دون إذن مسبق، خلال الدورة العادیة التي تلي

مباشرة تاریخ إقامتھا.
یجب أن یقوم الرئیس بإخبار السلطة الحكومیة المختصة  بكل الدعاوي المرفوعة لدى المحاكم، سواء تلك المرفوعة من

قبل الغرفة أو تلك المرفوعة ضدھا.
 

المادة 28
 یمكن لرئیس الغرفة أن یفوض تحت مسؤولیتھ و بمقرر جزءا من اختصاصاتھ لأحد نوابھ.

إذا تغیب الرئیس أو عاقھ عائق خلفھ مؤقتا في جمیع مھامھ أحد نوابھ حسب الترتیب.
 

الفصل الثالث
اللجن

تكوینھا و اختصاصاتھا
 

المادة 29
یمكن للجمعیة العامة أن تحدث لجنا تسند إلیھا مھمة دراسة القضایا التي یجب أن تعرض على أنظارھا لمناقشتھا و

التصویت علیھا.
و تنتخب الجمعیة العامة من بین أعضائھا رئیسا لكل لجنة و نائبا لھ، بالاقتراع السري و بالأغلبیة المطلقة للأعضاء
الحاضرین، و في حالة اللجوء إلى دور ثاني یتم الانتخاب  بالأغلبیة النسبیة، و إذا حصل مرشحان أو عدة مرشحین على

نفس العدد من الأصوات فإن تعیین المرشح الفائز یتم عن طریق القرعة.
یحدد تكوین  و مھام و كیفیة تسییر اللجن في النظام الداخلي للغرفة.

 
غیر أنھ یتعین تشكیل لجنتین دائمتین على الأقل ھما:

1-     لجنة الشؤون المالیة و المیزانیة؛
2-            لجنة التكوین.

 
 

المادة 30
لا یجوز للجن أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للجمعیة العامة. و یكون رئیس اللجنة مقررا لأشغالھا، و
یجوز لھ أن یستدعي عبر رئیس الغرفة كل شخص یتوفر على مؤھلات و كفاءات مشھود لھ بھا في قطاع الصناعة

التقلیدیة للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشاریة.
 

الباب الرابع
استقالة أعضاء الجمعیة العامة

و أعضاء المكتب و إقالتھم
 

الفصل الأول
استقالة أعضاء الجمعیة العامة و إقالتھم

 
المادة 31

یوجھ طلب استقالة أعضاء الجمعیة العامة إلى رئیس الغرفة و إلى ممثل السلطة الحكومیة المختصة و إلى عامل العمالة أو
الإقلیم المعني بواسطة رسالة مضمونة أو بكل وسیلة أخرى تثبت التوصل، و لا تصبح الاستقالة نھائیة إلا بعد قبولھا من
لدن الجمعیة العامة. و ینھي إلى علم السلطة الحكومیة المختصة و عامل العمالة أو الإقلیم الذي یوجد مقر الغرفة في دائرة

نفوذه الترابي المآل المخصص لطلبات الاستقالة.
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المادة 32
یعتبر مستقیلا من الغرفة كل عضو من أعضاء غرف الصناعة التقلیدیة انتفت فیھ إحدى الشروط الأھلیة الانتخابیة
المنصوص علیھا في الظھیر الشریف رقم 1.97.83  الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبریل 1997) بتنفیذ

القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تغییره و تتمیمھ.
 

المادة 33
كل عضو بالجمعیة العامة لم یلب الاستدعاء المكتوب الموجھ إلیھ وفق الكیفیة المنصوص علیھا في المادة الحادیة عشر من
ھذا القانون لحضور دورتین عادیتین متتالتین، دون سبب مقبول من لدن الجمعیة العامة، یمكن ، بعد السماح لھ بتقدیم

إیضاحات، أن تتم إقالتھ بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومیة المختصة و وزیر الداخلیة.
یوجھ رئیس الغرفة طلب إقالة العضو المعني بالأمر إلى السلطة الحكومیة المختصة مشفوعا برأي معلل صادر عن

الجمعیة العامة.
 

المادة 34
تعوض المقاعد الشاغرة وفقا لأحكام الظھیر الشریف رقم 1.97.83 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبریل

1997) بتنفیذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تغییره و تتمیمھ.
 

المادة 35
في حالة فقدان غرفة الصناعة التقلیدیة ثلث أعضائھا أو أكثر تباشر لزاما انتخابات تكمیلیة بعد المراجعة السنویة للوائح

الانتخابیة.
غیر أنھ إذا فقدت الغرفة نصف عدد أعضائھا أو أكثر یتم توقیف أجھزتھا بقرار من السلطة الحكومیة المختصة إلى أن یقع
تتمیم عدد أعضائھا خلال الثلاثة أشھر الموالیة لتاریخ التوقیف ما عدا في الحالة التي یصادف إجراء ھذه العملیة الستة

أشھر السابقة لتاریخ التجدید العام لأعضاء غرف الصناعة التقلیدیة.
یحدد تاریخ إجراء الانتخابات التكمیلیة بمرسوم، و تجرى وفقا لأحكام الظھیر الشریف رقم 1.97.83 الصادر في 23 من

ذي القعدة 1417 (2 أبریل 1997) بتنفیذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تغییره و تتمیمھ.
 

الفصل الثاني
استقالة أعضاء المكتب و إقالتھم

 
المادة 36

یعتبر مستقیلا من مكتب الغرفة، بموجب مقرر معلل للجمعیة العامة، كل عضو من أعضاء المكتب تخلف، بدون عذر
مقبول، ثلاث مرات متتالیة عن حضور اجتماعات المكتب.

 
المادة 37

یقدم رئیس الغرفة، الذي یرغب في التخلي عن مھام الرئاسة، طلب استقالتھ بواسطة رسالة مضمونة موجھة إلى نائب
الرئیس و إلى السلطة الحكومیة المختصة و إلى عامل العمالة أو الإقلیم الذي یوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه الترابي.

تعتبر ھذه الاستقالة نھائیة بعد قبولھا من لدن الجمعیة العامة.
 

المادة 38
یقدم باقي أعضاء المكتب استقالتھم بواسطة رسالة مضمونة إلى رئیس الغرفة، الذي یخبر الجمعیة العامة  و السلطة
الحكومیة المختصة و عامل العمالة أو الإقلیم الذي یوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه الترابي بھذا الإجراء، وتعتبر ھذه

الاستقالة نھائیة بعد قبولھا من لدن الجمعیة العامة.
 

المادة 39
یمكن لثلاثة أرباع أعضاء الغرفة المزاولین مھامھم طلب عقد دورة استثنائیة لإقالة أعضاء المكتب یوجھ إلى رئیسھا وإلى

السلطة الحكومیة المختصة وإلى عامل العمالة أو الإقلیم الذي یوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه الترابي.
یتم التداول في طلب الإقالة و المصادقة علیھ من لدن الثلثین على الأقل من أعضاء الجمعیة العامة  المزاولین مھامھم، و
في حالة المصادقة على ھذا الطلب یتم خلال نفس الاجتماع انتخاب مكتب جدید طبقا للكیفیة المنصوص علیھا في المادة

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/41168.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/41168.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/41168.htm
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التاسعة عشر من ھذا القانون.
إذا رفض الرئیس استدعاء الأعضاء لعقد دورة تخصص للبت في طلب إقالة المكتب، خلال أجل أقصاه شھرا واحدا من
تاریخ تلقیھ الطلب، یتولى عامل العمالة أو الإقلیم المعني استدعاء أعضاء الغرفة لھذا الغرض، خلال أجل لا یتجاوز

خمسة عشر یوما من تاریخ انقضاء الأجل المحدد لاستدعاء الأعضاء من قبل الرئیس.
لا یجوز قبول طلب إقالة مكتب الغرفة من مھامھ إلا بعد انصرام أجل سنتین یسري ابتداء من تاریخ انتخابھ أو تجدیده، كما

لا یمكن مباشرة ھذه المسطرة خلال الستة أشھر المتبقیة من مدة انتداب المكتب.
 

المادة 40
یترتب بحكم القانون على شغور منصب الرئیس لأي سبب من الأسباب حل مكتب الغرفة، و ینتخب مكتب جدید للغرفة

وفق الكیفیة المنصوص علیھا في المادة التاسعة عشر من ھذا القانون.
و في حالة شغور منصب أو أقل من نصف مناصب المكتب یتم انتخاب من یخلفھم خلال الدورة العادیة الموالیة، أما إذا فقد
نصف أعضائھ أو أكثر فیتم انتخاب من یخلفھم خلال دورة عادیة موالیة ما عدا إذا كان تاریخ عقدھا یتعدى شھرا یحتسب
من تاریخ ثبوت الشغور، و في ھذه الحالة یتم الانتخاب خلال دورة استثنائیة تستدعي إلیھا الجمعیة العامة، ویتم ھذا

الانتخاب وفق الكیفیة المنصوص علیھا في المادة التاسعة عشر من ھذا القانون.
المادة 41

لا یمكن لأي عضو من أعضاء المكتب قدم استقالتھ أن یترشح من جدید طیلة الفترة المتبقیة من مدة انتداب المكتب.
الباب الخامس
التنظیم المالي

 
المادة 42

تتكون میزانیات غرف الصناعة التقلیدیة من:
  أ)    المداخیل:

-     الحصة الممنوحة لھا من حصیلة الرسوم و الضرائب المأذون في تحصیلھا لفائدتھا؛
-     المداخیل الناتجة عن الخدمات المقدمة من لدن المصالح التابعة لھا و ذلك في إطار الاختصاصات

الموكولة إلیھا؛
-     الإعانات المالیة التي تقدمھا الدولة و الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة؛

-     المداخیل المحصل علیھا من برامج الشراكة و التوأمة مع الھیئات المھنیة الوطنیة و الأجنبیة و كذا
المساعدات المقدمة إلیھا من طرف ھذه الھیئات؛

-     اشتراكات أعضائھا؛
-     الھبات و الوصایا الممنوحة لھا؛

-     القروض المأذون لھا بھا وغیرھا من صیغ التمویل؛
-     كل الموارد الأخرى التي یمكن أن تمنح لھا لاحقا بموجب أحكام تشریعیة و تنظیمیة؛

-     المبالغ المحكوم لھا بھا و حصیلة تنفیذ الأحكام القضائیة التي بت فیھا لصالحھا؛
-     عائدات مبیعات المنشورات و المؤلفات والخدمات و مواد أخرى.

 ب)  النفقات:
-     نفقات التسییر؛

-     نفقات الاستثمار؛
-     تسدید القروض ؛

-     جمیع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطھا.
 

المادة 43
تضع الغرف سنویا میزانیة للمداخیل و النفقات الخاصة بھا ، ویتم عرضھا على الجمعیة العامة للتصویت علیھا.

توجھ میزانیات غرف الصناعة التقلیدیة، بعد عرضھا على تأشیرة السلطة الحكومیة المكلفة بالصناعة التقلیدیة، إلى
السلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة للمصادقة علیھا. ویعھد إلى السلطة الحكومیة المكلفة بالصناعة التقلیدیة أو من یمثلھا

بالتحقق من تنفیذھا .
في حالة تعذر المصادقة على المیزانیة بعد مرور ثلاثة أشھر على بدایة السنة المالیة، یمكن للسلطة الحكومیة المكلفة
بالصناعة التقلیدیة أن تعد للغرفة المعنیة میزانیة جزئیة تصادق علیھا السلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة، تتضمن
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المصاریف الضروریة لضمان استمراریتھا كمرفق عمومي.
 

المادة 44
یمكن أن یؤذن لغرف الصناعة التقلیدیة، وبموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومیة المكلفة بالصناعة التقلیدیة

والسلطة الحكومیة المكلفة  بالمالیة، أن تقترض مبالغ لتشیید وتھیئ منشآت لھا علاقة بمھامھا واختصاصاتھا .
لا یمكن الإذن في ھذه الاقتراضات لمدة تتجاوز ثلاثین سنة، وتستوجب ھذه الاقتراضات في كل سنة إعداد جداول

الاستھلاك.
 

المادة 45
إن الاقتناءات العقاریة بعوض من جھة، والتفویتات العقاریة بعوض أو بدون عوض من جھة أخرى التي تنجزھا غرف

الصناعة التقلیدیة، تتوقف على سابق إذن طبق الشروط التالیة :
1-     فیما یخص الاقتناءات والتفویتات التي تقل قیمتھا عن 2.000.000 درھم بقرارات تصدرھا السلطة

الحكومیة المكلفة بالصناعة التقلیدیة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة؛
2-                    فیما یخص الاقتناءات والتفویتات التي تعادل قیمتھا أو تفوق 2.000.000  درھم بمراسیم
تتخذ باقتراح من السلطة الحكومیة المكلفة بالصناعة التقلیدیة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومیة المكلفة

بالمالیة.
 

الباب السادس
الوصایة

 
المادة 46

لا تكون مقررات الجمعیة العامة لغرف الصناعة التقلیدیة الخاصة بالمسائل الآتیة قابلة للتنفیذ إلا إذا صادقت علیھا السلطة
الحكومیة المكلفة بالصناعة التقلیدیة والسلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة كل فیما یخصھ :

-   المیزانیات؛
-   فتح حسابات خصوصیة؛

-   فتح اعتمادات جدیدة ؛
-   قبول ھبات ووصایا ؛

-   الاقتناءات والتفویتات العقاریة ؛
-   الاقتراضات ؛

-   فتح مصالح ملحقة لھا داخل نفوذھا الترابي ؛
-   النظام الداخلي للغرفة.

 
المادة 47

توجھ غرف الصناعة التقلیدیة إلى السلطة الحكومیة المختصة خلال الثلاثة أشھر الأولى من كل سنة تقریرا شاملا حول
مراحل إنجاز المشاریع المسطرة وكذا الحساب الإداري برسم السنة المالیة الفارطة.

 
المادة 48

إذا كانت مصالح الغرفة مھددة لأسباب تمس سیرھا العادي یمكن توقیف أجھزة الغرفة بقرار معلل تصدره السلطة
الحكومیة المختصة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر. وبعد إجراء بحث في الموضوع، تقوم بھ ھذه الأخیرة بتنسیق مع السلطة

الإداریة المحلیة المعنیة، یمكن على إثره حل أجھزة غرفة الصناعة التقلیدیة بمرسوم.
 

المادة 49
في حالة تعذر تكوین مكتب الغرفة أو عند تقدیم استقالة جماعیة لأعضائھ أو وقع توقیف أو حل أجھزتھا أو أیة حالة أخرى
من شأنھا أن تمس بحسن تسییر شؤونھا ، تقوم السلطة الحكومیة المختصة خلال أجل الخمسة عشر یوما الموالیة لحدوث

إحدى الحالات المذكورة بتعیین لجنة خاصة تتولى ضمان السیر العادي لشؤون الغرفة.
تتكون اللجنة الخاصة من ممثلین اثنین عن السلطة الحكومیة المختصة، ومستخدم من الغرفة. وتعین السلطة الحكومیة

المختصة من بینھم رئیسا للجنة.
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یعتبر رئیس اللجنة الخاصة آمرا بالصرف، ویخضع بھذه الصفة للتشریع المتعلق بمسؤولیة الآمرین بالصرف.
تنتھي مھام ھذه اللجنة الخاصة بمجرد انتھاء الأسباب التي أحدثت من أجلھا.

 
المادة 50

كلما وقع حل غرفة للصناعة التقلیدیة أو انقطع الأعضاء عن مزاولة مھامھم على إثر استقالة جماعیة أو لأي سبب من
الأسباب، أجري انتخاب أعضاء جدد للغرفة في ظرف ثلاثة أشھر ابتداء من تاریخ تكوین اللجنة الخاصة المشار إلیھا في
المادة التاسعة والأربعون أعلاه، ماعدا إذا صادف ذلك الستة أشھر السابقة للتجدید العام لأعضاء غرف الصناعة التقلیدیة.

الباب السابع
جامعة غرف الصناعة التقلیدیة

 
المادة 51

تنتظم غرف الصناعة التقلیدیة في إطار جامعة غرف الصناعة التقلیدیة، وتسري علیھا الأحكام غیر المنافیة لھذا القانون
الواردة في الظھیر الشریف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958 )، كما وقع تغییره

وتتمیمھ.
یتعین على الجامعة وضع نظامھا الأساسي، ولا یصبح ساري المفعول إلا بعد المصادقة علیھ من لدن السلطة الحكومیة

المختصة.
 

المادة 52
تناط بجامعة غرف الصناعة التقلیدیة المھام التالیة : 

-         التنسیق بین غرف الصناعة التقلیدیة فیما یتعلق بالآراء والمقترحات التي تتلقاھا منھا وتنشیط عملھا
وتمثیلھا لدى السلطات العمومیة والھیئات الدولیة؛

-         إبداء رأیھا وتقدیم اقتراحاتھا حول جمیع المعلومات التي تطلب منھا والتي تھم مجال تدخلھا؛
-         المساھمة في إنعاش وتطویر القطاع؛

-         إنجاز برامج للتكوین واستكمال التكوین لفائدة منتخبي ومستخدمي غرف الصناعة التقلیدیة ؛
-         المساھمة في القیام بالبحوث المیدانیة والدراسات المرتبطة بالقطاع وتبلیغ نتائجھا إلى السلطات

العمومیة وغرف الصناعة التقلیدیة ؛
-         الانخراط في المنظمات الجھویة والدولیة التي لھا نفس الأھداف؛

-         المشاركة في أجھزة تسییر المؤسسات العمومیة الوطنیة التي تستدعى للمشاركة فیھا.
 

المادة 53
تسري على جامعة غرف الصناعة التقلیدیة جمیع المقتضیات المتعلقة بالتسییر المالي والإداري لغرف الصناعة التقلیدیة

الواردة في ھذا القانون.
 

 
الباب الثامن

أحكام ختامیة و انتقالیة
 

المادة 54
تنسخ أحكام الظھیر الشریف رقم 1.63.194  الصادر في 5 صفر 1383 ( 28 یونیو 1963) بشأن النظام الأساسي لغرف
الصناعة التقلیدیة، كما وقع تغییره وتتمیمھ ابتداء من تاریخ نشر ھذا القانون بالجریدة الرسمیة، وتستمر أجھزة غرفة
الصناعة التقلیدیة المنتخبة طبقا لأحكام الظھیر الشریف رقم 1.63.194 المشار إلیھ في مزاولة مھامھا وفق أحكام ھذا

القانون إلى حین التجدید العام لأعضاء غرف الصناعة التقلیدیة.
 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/159643.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/55518.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/55518.htm

